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التزامات اVقاول وصاحب العمل 

د. عبد القادر ورسمه غالب 

نـشـاط الـبـنـاء وا2ـقـاوáت مـن الـنـشـاطـات الـهـامـة الـتـي تـلـعـب دورا كـبـيـرا ف تـوفـيـر ا2بـانـي وا2ـسـاكـن لـلـحـاجة 
ا2ـاسـة لـهـا إضـافـة لـدورهـا ف الـتـنـمـيـة اåـضـريـة والـعـمـرانـيـة مـع ا2ـسـحـة ا¶ـمـالـيـة الـواضـحـة ف بـعـض 
ا2ــدن. وهــذا الــنــشــاط ا2ــعــمــاري يــتــم عــبــر عــقــود خــاصــة تــبــرم بــي ا2ــقــاول وصــاحــب الــعــمــل وغــيــرهــم مــن 
ا2ــرتــيــطــي بــتــنــفــيــذ الــعــمــل. ومــا á يــعــلــمــه الــبــعــض أن الــقــانــون ا2ــدنــي أفــرد حــيــزا لــهــذه الــعــقــود "عــقــود 
ا2ـقـاولـة" حـيـث أورد أحـكـامـا خـاصـة بـالـتـزامـات ا2ـقـاول والـتـزامـات صـاحـب الـعـمـل âهـمـيـتـهـا لـلـصـالـح الـعـام 

وبهدف ضبط الع+قة وتقنينها.  

إن مـن ضـمن الـتزامـات اXـقال فـي الـقانـون، »ـد الـنص الـذي يـلزمـه بـأن ينجـز الـعمل طـبقا لشـروط عـقد اXـقاولـة وفـي 

اXــدة اXــتفق عــليها. فــإذا لــم تــكن هــناك شــروط أو لــم يــتفق عــلى مــدة، الــتزام اXــقاول بــإ»ــاز عــمله وفــقــا لــ∫صــول 

اXـعروفـة، وخـCل اXـدة اXـعقولـة الـتي تـقتضيها طـبيعة الـعمل، مـع مـراعـاة عـرف ا9ـرفـة. وعـلى اXـقاول Öـمل نـفقة مـا 

يـحتاج الـيه لـلعمل مـن الـعمالـة واAدوات، مـا لـم يـقض ا+تـفاق أو عـرف ا9ـرفـة بـغير ذلـك. ونـCحـظ أن الـقانـون يشـير 

صـراحـة Xـراعـاة اAصـول اXـعروفـة وفـقا Aعـراف ا9ـرفـة فـي الـبلد أو اXـنطقة، وهـذه نـقطة هـامـة Xـراعـاة أصـول حـرفـة الـبناء 

والعمارة.  

ومــن ضــمن الــتزامــاتــه أيــضا، إذا تــبy أن اXــقاول يــقوم بــتنفيذ الــعمل عــلى وجــه مــعيب أو مــخالــف لــلعقد، جــاز 

لـصاحـب الـعمل أن يـنذره لـتصحيح الـتنفيذ خـCل أجـل مـعقــول، وإذا انـقضى اAجـل دون أن يـنفذ اXـقاول الـطريـقة 

الـصحيحة أو اXـتفق عـليها، لـصاحـب الـعمل أن يـطلب فـسخ الـعقد أو اEذن لـه بـتعيy مـقاول آخـر عـلى نـفقة اXـقاول 

اAول. ويجوز فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو Öديد أجل عند استحالة إصCح العيب أو ا•الفة.  

وفـي جـميع اAحـوال يـجوز لـلقاضـي رفـض الـفسخ إذا كـان الـعيب فـي طـريـقة الـتنفيذ أو فـي مـخالـفة الـعقد، لـيس مـن 

شــأنــه أن يــقلل إلــى حــد كــبير مــن قــيمة الــعمل أو مــن صــCحــيته لــCســتعمال اXــقصود، مــع عــدم اEخــCل بــا9ــق 

بـالـتعويـض، وهـنا دور اÆـاكـم وبـيوت اÜـبرة واضـح لـلعيان. وإذا تـأخـر اXـقاول فـي الـبدء فـي الـعمل أو تـاخـر تـأخـرا + 

يـرجـى مـعه مـطلقا أن يـتمكن مـن الـقيام بـه كـما يـنبغي فـي اXـدة اXـتفق عـليها، أو اتخـذ مسـلكا يـنم عـن نـيته فـي عـدم 

تـنفيذ الـتزامـه، أو أتـى فـعC مـن شـأنـه أن يـجعل تـنفيذ ا+لـتزام مسـتحيC، جـاز لـصاحـب الـعمل أن يـطلب فـسخ 

العقد دون ا+نتظار حتي وقت أجل التسليم.  
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ومـن الـناحـية اAخـرى، بـالنسـبة لـصاحـب الـعمل، إذا كـان تـنفيذ الـعمل يـقتضي مـن صـاحـب الـعمل أن يـقوم بـأداء 

مـعy ولـم يـقم بـه فـي الـوقـت اXـناسـب، جـاز لـلمقاول أن يـكلفه بـأدائـه خـCل أجـل مـعقول وإذا انـقضى اAجـل دون أن 

يقوم صاحب العمل بالتزامه، جاز للمقاول فسخ العقد دون إخCل بحقه في التعويض.  

وإذا أ± اXـقاول الـعمل ووضـعه Öـت تـصرف صـاحـب الـعمل، وجـب عـليه أن يـبادر إلـى تسـلمه فـي أقـرب وقـت rـكن 

بحســب اóــاري فــي اXــعامــCت "واAعــراف اXــهنية"، وإذا امــتنع دون ســبب مشــروع عــن التســلم رغــم ذلــك يــعتبر 

العمل قد سلم اليه.  

هـذا ويـجوز لـصاحـب الـعمل أن ñـتنع عـن التسـلم إذا عُـد≈ أن الـعمل مـعيب أو مـخالـف للشـروط اXـتفق عـليها للحـد 

الـذي يـجعله + يـفي بـالـغرض اXـقصود، وفـي مـثل هـذه ا9ـالـة يـجوز لـصاحـب الـعمل إنـقاص اXـقابـل †ـا يـتناسـب مـع 

الـعيب، أو إلـزام اXـقاول بـاEصـCح خـCل مـدة مـعقولـة يحـددهـا، إذا كـان هـذا اEصـCح rـكنا و+ يـتكلف نـفقات 

بــاهــظة. هــذا و+ يــجوز لــصاحــب الــعمل الــتمسك بهــذا إذا كــان هــو اXتســبب فــي الــعيب. وإذا ± تســلم الــعمل، 

ارتـفعت وانتهـت مـسؤولـية اXـقاول عـما يـكون ظـاهـرا فـيه مـن عـيب أو مـخالـفة لشـروط الـعقد. أمـا إذا كـانـت الـعيوب 

أو ا•ـالـفة خـفية، ثـم تـبينها صـاحـب الـعمل بـعد التسـلم وجـب عـليه أن يـبادر بـإخـطار اXـقاول، وإ+ عـد≈ه أنـه قـد قـبل 

العمل. ويستحق اXقاول اXقابل عند تسلم العمل، إ+ إذا كان العرف بغير ذلك.  

وفـي حـالـة، لـم يحـدد اXـقابـل سـلفا، وجـب الـرجـوع فـي Öـديـده إلـى قـيمة الـعمل ونـفقات اXـقاول. وبـصفة عـامـة، 

يـجب الـتوضـيح أنـه، + يـكون +رتـفاع تـكالـيف الـعمل وانـخفاضـها أثـر فـي مـدى ا+لـتزامـات الـتي يـرتـبها الـعقد، 

وهـذا بـالـطبع دون اEخـCل بـحق اÆـكمة فـي الـتدخـل فـي حـالـة إذا كـان الـتنفيذ مـرهـقا وذلـك بـرد ا+لـتزام اXـرهـق الـي 

ا9د اXعقول.  

أعــCه بــعض اAحــكام الــقانــونــية الــتي تــضع اطــارا عــامــا لــلعCقــة بــy اXــقاول مــن جــهة وصــاحــب الــعمل مــن اóــهة 

اAخـرى، ويـجب الـتقيد بهـذه اAحـكام الـقانـونـية إضـافـة لـلتفاصـيل الـواردة فـي الـعقود اXـبرمـة بـy اAطـراف، وعـبر هـذه 

ا+لتزامات تسير العCقة حتى اكتمال العمل ومن هذه اAعمال يأتي التطور ا9ضري والعمراني لفائدة اóميع.  
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